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Abstract: 

The economic value of the trademark stems from its function, where industrial products, traded goods and other 

services are distinguished. Such distinction should attract clients to the quality and quantity of goods that consumers 

pick out these good in association with the trademark. It is one of the factors that raise the value of the mark in 

addition to the quality and quantity of the goods shape, beauty and colors. What affects the psyche of the public is 

this factor which links the new legal conditions that increase their value significantly. 

There are innovated links that represent an effective factor in competition, distribution of products, 

and covering large geographic areas. 

Some of these links help small, medium, and pioneering projects in the field of industry and agriculture, 

especially in case of transferring technology, like developing products and distinguishing them with certain 

characteristics that makes them more demanded. The Franchise contracts, the company, and works are 

considered activities that link he trade mark with the receptor. The link depends on the degree of legal and 

economic benefit to both parties. 

The subject is divided into two parts: The first is the legal links required for the project; and the second 

is the legal and economic effects of such links.  
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يرها من المنتجات عن غ القيمة الاقتصادية للعلامة التجارية من وظيفتها, حيث تميز المنتجات الصناعية, والبضائع محل التداول تبرز
ة مما يجعلهم يميزون السلع من خلال العلامة المقترن ,ونوعيتها إلى جودة السلع ويترتب على هذا التميز جذب العملاء ,والبضائع الأخرى

 اونشره ,منتجاتوتوزيع ال ,في المنافسة ارً مؤثّ  ل عاملًا روابط مستحدثة تشكّ الحقّ إنّ هنالك و  .وهي من العوامل التي ترفع قيمة العلامة ,بها
خاصة في  ,والمتوسطة والرائدة في مجال الصناعة والتعدين والزراعةة ما يساعد المشاريع الفتيّ  ومن هذه الروابط ة كبيرة,على مواقع جغرافيّ 

 أنشطةوالعمل, تعد  ,ةوالشرك ,(الفرنشايز)عقود  نّ إلذا ف, اطلبً  أكثريزها بخصائص تجعلها يتطوير المنتجات وتم في ,حالة نقل التكنولوجيا
 دراسة تتمّ  ا فقدمن هن ,تربط مانح العلامة مع المتلقي, ويعتمد الارتباط على مقدار الفائدة القانونية والاقتصادية التي تعود على الطرفين

الآثار القانونية والاقتصادية لتلك الروابط. :المبحث الثاني, و المناسبة للمشروعالروابط القانونية  :الأول ,الموضوع في مبحثين
 :تمهيد

اقترانها  خلال تكتسب العلامة التجارية قيمتها المالية من
إما أن تكون مخرجات صناعية أو قيد  لبضاعةاو بالبضاعة أو الخدمة, 

مقدار و  .ضفي الصفة على العلامة ذاتهاتارية أعمال تج وهماالتداول, 
 لأرباحاتتمثل بمقدار ما تجذبه من زبائن, علاوة على قيمة العلامة قيمة 

 أصبحتو وترويج الخدمات التي اندمجت بها  ,لبضائعاالمتحققة من بيع 
جة معه المشاريع المنت تزاد ,ما زاد هذا الترويجتميزها عن غيرها. وكل

لتي ى حدود الدولة اللبضائع والخدمات التي تحمل العلامة, حتى تتخطّ 
ويكون لها أهمية اقتصادية جديرة بالحماية  ,أرضهاى عل أقيمت

 التشريعية, لمنع الاعتداء عليها. 
لى إ اهنما تتعدإ ,على الجانب الاقتصادي الأهمية هذهولا تقف 

عجاب الناس بها يدفع إقيمتها, ف فيالجانب الاجتماعي الذي يزيد 
لى ع– قمشة والسجادلأكرسم صناعي على الى استعمالها إالمنتجين 

 نموذجكأاستعمالها ربما أو  غيرها من البضائع, وأ -سبيل المثال
 قيمتها قيمة أخرى.  إلىصناعي, وهذا يضيف 

هان يست لا اإعلاميً  اوتشكل العلامة التجارية من جهة أخرى وجهً 
 ال نظامً كمله, وتحوّ بأ اأو أفكار قد تغير مجتمعً  ,به لنشر ثقافة معينة

 اكان لهفالدول الاشتراكية والصين, تم في  إلى آخر, مثل ما ااقتصاديً 
 يستهان به في فتح تلك المجتمعات على العالم الغربي. لا دور  

 ل إلى قيمةضحت قيمة العلامات التجارية المعروفة تصقد أل
 ةمشاريع الجديدة والفتيال أنيترتب على هذا و  ,ميزانية دولة أو أكثر

ا على لشراء ترخيص استعماله تمويلًا كافيًاتجد  لا ,اوالصغيرة نسبيً 
هر ظروابط ت   ستحداثا وهو ,آخر أسلوب إلىبضائعها, لذا قد تلجأ 

لوجيا تكنو  وجود خاصة في حال ,العلامة التجارية ها وبينالعلاقة بين

 ل فيكذلك الحاو , تمّ اختيارهاجديدة يمكن الترويج لها عبر العلامة التي 
 الأخرى هيف ,عقود تراخيص استغلال الثروات المعدنية والصناعية والزراعية

 .من خلالهاتوسع تنطلق منها أو تعلامة  تعتمد
 ن خلالمالعلامات التجارية  مينظبت اهتم ع الأردنيشرّ الم  ن أونلاحظ 

( 0001المنشور في الجريدة الرسمية رقم ) ,0598لسنة  33قانون رقم ال
 ,0555 لسنة 33قانون رقم التم تعديله بموجب الذي , و 0/10/0598في 

, وألحقه 0/00/0555( في 3325) الرسمية رقم المنشور في الجريدة
 الضرورات العملية. فرضتها, 8112و 8112عامين في ال بتعديلات أخرى

في الأردن لقانون علامات البضائع  تجاريةعلامات الا تخضع الكم
والعلامات  ,خاصة بالبيانات ان أحكامً والذي تضمّ  ,0593( لسنة 05رقم )

والعقوبات المقررة على الاعتداء على علامة مسجلة باسم  ,التجارية
 صاحبها.

لجانب اقيمة رفع  لىإيؤدي  ,حمايةالبنظام الاهتمام أنّ وهذا يدل على 
 التكاليف. قلأتتيح استعمالها على نطاق واسع وب روابطد وج  وي   ,الاقتصادي

تعود على التاجر والزبائن, فالتاجر يبرز من  بضائععلامة الومزايا 
در ومص ,اجودته , من جهةمنتجاته اخلالها الخصائص التي تتصف به

لك إلى ت أما الزبائن فتشكل لهم وسيلة جذب ,إنتاجهاوطريقة  ,صنعها
ي على وبالتال ,فينعكس كل ذلك على قيمتها, وتكون محط ثقتهم ,الجودة

علاوة على ترويج البضاعة التي   له,التصرف القانوني الذي تكون محلًا 
م ع إلى تنظيم حمايتها دون أن يلتفت إلى تنظيشرّ مر الذي دفع الم  الأ تحملها,

الذي  وبين المشروع ,بين صاحب العلامة أالقانونية التي تنشالتصرفات 
عامة من لقواعد الل ترك معظم تفاصيلهافقد  على ذلكو  ,يرغب بالترخيص

 ولنظام الحماية من جهة أخرى. ,جهة
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, حسبف فقد لا يرغب المشروع في استعمال العلامة على منتجاته
هر بحيث يظ ,من خلال الارتباط بالعلامة ,بعد من ذلكأ إلىيذهب  بل
, (الفرنشايز) بعقدن يرغب أنه فرع من مشروع صاحب العلامة, دون أ
علامته علامة المتجر كونها لى إ إضافةحمل متجر يلى إبيع المنتج ك

نتاج جديد غير مألوف لدى العلامة إأو القيام با له, خصيصً  تصنع
 على ترويجه ضمن تلك العلامة. يتم الاتفاقبحيث  ,ريةاالتج

ة بين المشروع وصاحب العلام وابط التي تنشأطبيعة الر  نإلذا ف
 :قد تكون

 بالعلامة التجارية. اترخيصً  -0
 .(عقد فرنشايز)عقد امتياز  -8
 .عقد عمل  -3
 كة.شر عقد   -3

ذي لالأثر القانوني اطبيعة حول جليًّا من هنا يظهر التساؤل و 
ما و  ؟الفرق بين هذه الروابطما و  ؟اتيترتب على كل من هذه العلاق

 ؟الروابطهذه بين فضل الاقتصادية الأالقيمة 
, لات وغيرها مما يثور خلال البحثسنتناول هذه التساؤ  وعلى ذلك

والوصول  ,اعلى التساؤلات المطروحة آنفً  وللإجابةا للمنهج التحليلي, وفقً 
لى ع ية الاقتصادية للعلامات التجاريةإلى النتائج التي توضح الأهم

ار الآثو  ,حامل العلامةو  بين المشروعوطبيعة الروابط , الدخل القومي
 , من خلال خطة البحث الآتية:المترتبة على تلك الروابط

 .الروابط القانونية المناسبة للمشروعالمبحث الأول: 
 .ترد على المنفعةروابط  -الأولالمطلب 

 .ترد على العملروابط  -المطلب الثاني
 .لتلك الروابطانونية والاقتصادية الآثار القالمبحث الثاني: 

 .الآثار القانونية -الأولالمطلب 
 .الآثار الاقتصادية -المطلب الثاني

ّ.الخاتمة 
ّ:المبحثّالأول

 :الروابطّالقانونيةّالمناسبةّللمشروع
تالي لاقيمة البضائع التي تحملها, وبب ترتبطالعلامة التجارية  قيمة نإ
ات التي والخدمصبح للعلامة التجارية قيمة مستقلة عن قيم البضائع ت

 ,ج لها. كما تكتسب تلك البضائع والخدمات قيمة تعكس جودتهاتروّ 
 لها أثر في نفس الجمهور. أصبحنها تحمل العلامة التي ألى إ إضافة

 ,في الجانب الاقتصادي فحسب أهميةن العلامة التجارية ليس لها إف لذا
ة مالية ومعنويقيمة  يمنحها ,جتماعيةمن الناحية الا اتظهر رابطً إنما 

 اءوتؤدّي إلى إنش ,الجمهور بالعلامة التجارية حيث تربطبحد ذاته, 
ا علامة كونهلى إ بالإضافة -مثلًا –تراخيص لاستعمالها كرسم صناعي 

قهم تعلّ ا لثقة الجمهور و نظرً  ,تجارية, مما يتيح تداول السلع بشكل أكبر
 لمشاريع أخرى ضمن النظام القانوني ترخيصهابها, وهذا ما يشجع على 

لاقة اقتصادية لطرفي الع أكثرتراخيص  أنواعج إلى يروّ و , والدولي الوطني
 ,لمشروعلمناسبة  الأكثرالروابط  عنبحث ال الأمر الذي يؤدي إلىالقانونية, 
 .أفضل النتائجلى إللوصول 
ّ:الأولّالمطلب

ّ:روابطّتردّعلىّالمنفعة
الملكية  بحق الأحيانثل في بعض يتم ,معنوي لكية الفكرية حقالم إن

بها ن صاحتمكّ التي , من حيث شموليته على عناصر عيني الذي هو حقّ 
 ,لاستغلال, واالاستعمال حيث الحق منهذا ميع السلطات على جمن 

لحصول يتجلّى في اوبما ينسجم مع طبيعته, فاستعمال العلامة والتصرف, 
لتصرف ا أماالتي تشكل عنصر الاستغلال,  , دون الثمار والغلةعلى منافعها

وهو  ,اللازم للاستفادة من العلامة العمل الماديأحدهما فيتعلق بجانبين: 
 ضفاءإلى إيصل حيث  في الحقوق العينية, الاستعمال حق من انطاقً  أوسع

 العمل القانوني الذي يرد على ملكيتهاالثاّني تعديل عليها أو تغييرها, و 
 ومميزاته. ,(i)(القانوني)التصرف 

لتي الروابط التي تتعلق بالتصرفات القانونية ا سيتناول البحثمن هنا 
 ترد على المنفعة.

ّ:الفرعّالأول
 :التراخيص
التي  لجودة البضائع ؛ق العملاء بهاانتشار العلامة التجارية, وتعلّ  إن
مر المحلية والدولية, الأ الأسواقفي  اربما لجمالها, تجد رواجً  وأتحملها 

 ترخيصها لمنتجين آخرين لهم النشاط الصناعيلى إما إالذي قد يدفع مالكها 
ها ب والاحتفاظ   ترخيصها لمنتجين آخرين,لى عدم إ مالكها, أو يلجأ هذات

الكثير  رفروع لمتاجره ومصانعه في دول مختلفة, وهذا يوفّ  لمنتجاته, وفتح  
 اول الثروات التي تمثل الموادوتد ,عملالفرص توفير  :من المميزات, منها

ضريبية وتسهيلات من الدول التي  إعفاءاتولية, وربما يحصل على الأ
 لنشاطه الصناعي والتجاري.  اح فيها فروعً تيفت

ائتمان لمالكها وللمرخص له,  وبهذا تشكل العلامة التجارية وسيلة  
الحاجة  رالأمر الذي يظهللدخل القومي للدولة التي يتم فيها النشاط,  اومصدرً 

لتداولها على الصعيد الدولي, وانعكاس أثر هذا التنظيم تنظيم قانوني لى إ
لى مستواه ا عمعتمدً  ,حتى يعود على البلد الأصلي للعلامة التجارية بالفائدة

الاقتصادي والفني والعلمي والاجتماعي, الذي يظهر مدى تفاعل الناس مع 
ا, وقابليتهم في البحث العلمي والابتكار عناصر الملكية الفكرية عمومً 

, علاوة على تعامل المشاريع الصغيرة بعناصر الملكية الصناعية والإبداع
ستثمار للا ان تشكل مصدرً أوالتجارية ومنها العلامة التجارية, والتي يمكن 

لى نقل التكنولوجيا, فكثير من الصناعات إجنبي, وربما يؤدي الوطني والأ
رق ر طمن يطوّ البسيطة التي تحمل علامة تجارية تجذب العملاء, قد تجد 

 .(ii)ليةيدعم التجارة الدو  الأمرتجارية, وهذا  اأسرارً ويدخل فيها  ,تلك الصناعة
في  0555( لسنة 02ع المصري في قانون التجارة رقم )قد وضع المشرّ و 
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لعقود نقل التكنولوجيا, التي يكون  اقانونيً  اتنظيمً  ,(22-28مواده )
 محلها في الواقع التزام نقل معلومات فنية تستخدم:

 عرف بتكنولوجيا المنتج.وت   ,السلع والخدمات إنتاجما في إ -0
, ويعبر انتاجية وبطريقتهما تتضمن معرفة تتعلق بالعملية الإا  و  -8

 .نتاجيةالإعنها بتكنولوجيا العملية 
ا تشير كونه ,وفي كلا الأمرين يتميز المنتج بعلامته التجارية 

التكنولوجيا التي تحملها, وهذا يضفي قيمة لمتلقي التكنولوجيا الذي لى إ
اق الوطنية سو للمنافسة في الأ داةً أيسعى لاستخدامها في مشروعه لتكون 

 .(iii)للاقتصاد الوطني اومن ثم تطويرً  ,والدولية
باتخاذ  -بالتعاون مع الجهات المختلفة-ع الأردني هتم المشرّ القد 

لتحقيق مدخلات دولية وتكنولوجية للمحافظة على  الإجراءاتجميع 
 ومنها العلامة التجارية. ,اقتصاديات عناصر الملكية الفكرية

لى بروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات إفانضم 
بما في ذلك  م,82/0/0525المعتمد في مدريد بتاريخ و  ,التجارية

اللائحة التنفيذية المشتركة بين اتفاق وبروتوكول مدريد, وافتتح مكتب 
ول من أطراف بروتوك امتعاقدً  االمنشأ, وهو جهة المسجل بصفته طرفً 

لطلب  ااسً سأليه طلب تسجيل العلامة التجارية, والذي يعد إم قدّ ي   ,مدريد
 ساسي. التسجيل الأ

نما يتعدى استعمال إ ,نتاجالصناعة والإمر عند ولا يقف الأ
 ساسي للموادالقطاع الزراعي, فهو المصدر الأ فيالعلامة التجارية 

نه مصدر للتجارة أولية الداخلة في النشاط الصناعي, علاوة على الأ
 لى تحويل.إالاستهلاكية التي لا تحتاج 

 ث, من حيوهناك ارتباط بين المشروعات الصناعية والزراعية 
جات والمنت ,نتاج الزراعي من ناحيةء التزامات توريد مواد لازمة للإو نش

ة نتاج التي تتبع طرق تكنولوجية حديثالزراعية الداخلة في عمليات الإ
تاج نوفق مواصفات تضمن جودة الإخرى, أعداد المنتج من ناحية إفي 

 التي تعكسها العلامة التي يحملها المنتج.
بحت صأو  ,تعرف بالاندماج الزراعيا عقود وقد ظهرت في فرنس

بعاد أ, وتحمل علامات تجارية لها (iv)داة مهمة في الاقتصادأتشكل 
 يمثل التجارة العادلة, التي تقوم على تبنّ  ,اجتماعية وصحية ودينية

 مشاريع زراعية عضوية بعيدة عن المواد الكيميائية والمبيدات, وتوفير  
تج ويتم بيع المن ,طاع الزراعيظروف عمل ودخل عادل للعاملين في الق

 -هذه التجارة–وحقت  ا من دعمها,في الكنائس ودور العبادة انطلاقً 
حدة والولايات المت أوروباشرة في دول تالآن منهي و  ,ا بين الناسرواجً 

 .(v)الأمريكية
وا عقود مدان المختلفة لم ينظّ لعين في البمن المشرّ  ان كثيرً أغير 

 للمحافظة على القطاع الزراعي من تسلط رأس المال,  ؛الزراعي الاندماج
ا لتداخل هذا القطاع مع الجانب نظرً  ؛وصيانة الناحية الاجتماعية

 الاجتماعي. 

طاق في ن اانتشارً كثر تمثل الطريقة الأالتراخيص  ن عقودإلذا ف
لى التصرفات التي ترد عمن هنا فإنّ و  ,مع ثقة الجمهوروتنسجم , القانون

 ويعبر عن هذا التصرف بالتنازل, ,تتمثل ببيع العلامة التجاريةالعلامة 
 الترخيص لى, علاوة عفرضها القانونيللشكلية التي  , وذلكويثبت بالتسجيل

 نتجاته أو خدماته لأغراض تجارية.في وضع علامته على م (vi)للآخرين
ل و لى حرمان الحائز الأإيؤدي  ن انتقال حيازة العلامة التجارية لاإ
ن هذا الانتقال قد يمنع بالعقد أو بالقانون استغلال الحائز للعلامة, ألا إمنها, 

يمكن أن يمنح استعمال العلامة دون استغلالها, وهذا ما يبرر عدم الأخذ  إذ
ص له من للمرخ انه قد يعطي تبريرً لأ ؛عمال العلامة كوسيلة لحمايتهاباست

ثير هاء عقد الترخيص, أو يثير الكالمطالبة بالاستمرار باستعمالها بعد انت
 المتعلق بهذا الجانب. الالتباسمن 

 يامالق, و في حال استعمالهان الحيازة تثبت لمالك العلامة إف لذا,
ة عضاء جعل قابليازت  اتفاقية التريبس للبلدان الأجأقد و . (vii)بتسجيلها
 دّ عنه لا يجوز أ, غير الاستعمالالعلامة التجارية معتمدة على  تسجيل

ا للتسجيل, ولا يمكن رفض طلب تسجيل الاستعمال الفعلي للعلامة شرطً 
ن الاستعمال لم يحدث قبل انقضاء ثلاث سنوات من تقديم ألمجرد 
 لاستمرار تسجيلها, فلا يجوز ن استعمال العلامة التجارية شرطإ. (viii)الطلب

ن ملا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة إلغاء التسجيل إ
ل سباب تحو أثبت صاحب العلامة التجارية وجود لم ي   عدم الاستعمال, ما

دون استعمالها, مثل منع الحكومة من استعمال العلامة, أو منع استيراد 
ن نظام الحماية يتداخل أ. ويتضح لنا (ix)خدمات تحمل العلامة وأ ,البضائع

 ا.لاحقً  ست بحث امع الانتفاع بها ويرتبط به, وهذا يرتب آثارً 

ّ:الفرعّالثاني
ّ:(الفرنشايز)ّعقد

 ,بها فاعلًا ا العلامة التجارية دورً  تؤديالتي نشطة المستحدثة من الأ
وهو عقد  ,(Franchiseهو عقد تسويق الشهرة التجارية أو ما يسمى بعقد )

اطه مستقل في نش يتم توزيع بضائع أو خدمات أو منتجات من قبل شخص
خلال مدة معينة, ويتم تعيين نطاق جغرافي لتسويق شياء هذه الأ إنتاجعن 

المنتجات, بحيث يتعهد المنتج بعدم تكليف شخص آخر بالتوزيع ضمن 
وفي هذه الحالة يكون العقد متضمن لشرط القصر على رقعة جغرافية  ,حدوده

يكون منتج  ,ن يكون التوزيع انتقائي يرتبط بشبكة تسويقأمعينة, ويمكن 
 .(x)مل العلامة التجارية المعينة محور التوزيعهذه السلع التي تح

العقد بين طرفين مستقلين من الناحية القانونية لى إيتم اللجوء و 
حد عناصرها أالتي يكون  ,يمنح صاحب الملكية الفكريةوالاقتصادية, بموجبه 

 ,نتاجالإ باستخدام, العلامة التجارية الطرف الآخر الممنوح له حق الامتياز
أو توزيع بضائعه وخدماته تحت العلامة التجارية المملوكة للمانح وتحت 

الحصول على مقابل  ,ولمدة محددة ,ة جغرافية محددةقضمن منط ,إشرافه
مزايا اقتصادية.الحصول مادي أو  عائد
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 رية أو تسويق العلامة التجارية, من خلاللقد ظهرت عقود الشهرة التجا
ت عتمد على السمعة التجارية التي اكتسبالتي تتسويق السلع والخدمات 

لتجاري, التبادل اشهرتها من العلامة التي تحملها, وضمن آليات توسيع 
المشروعات المنتجة التي تحمل علامتها ت روابط بين أنشأهذه الآلية 

لمنتجات ا وبين مشروعات خاصة بتسويق تلك ,التجارية تكنولوجيا معينة
, وبموجب هذه العقود يقوم مالك العلامة التجارية بالاعتماد على العلامة

الشهيرة باستغلالها عن طريق الترخيص لمجموعة من التجار المستقلين 
 اريق بيع المنتجات التي تحمل العلامة وفقً ما عن طإوذلك باستعمالها, 

لسياسة تسويقية محددة, أو عن طريق استخدام الوسائل والمعارف الفنية 
 .(xi)التي تتضمنها هذه العلامة من تطبيقات جديدة تجذب العملاء

سواق المحددة في نظام يمنح الانتشار السريع في الأن هذا الإ
لى سلوب منظم, علاوة عأالتوزيع بون تكاليف كبيرة, ويتم الاتفاق د

منح علامته, فهو يبيع  حصول مانح العلامة على مردود مادي من
 خدمةو المستعملة في تقديم الأ ,البضائع إنتاجولية الداخلة في المواد الأ

يعد الذي  الأمر ,للمتلقي سعار منافسةأبأيضًا عها يبيو  ,لضمان جودتها
 قد, كما يتم توفير رواتب المديريناستفادة ثانية له من هذا العذلك 

 , وذلك بأن يكون مديرو المشروع هم أنفسهمالقائمين على المشروع
 ,لضمان اتخاذ القرارات المناسبةوذلك  ؛المالكين منعلامة لل ونقالمتلّ 

لحيلولة , ولدون تكاليف عاليةعليه بة تحسين العمل والرقافضلًا عن 
 دارية.الإجراءات تعقيدات الإ دون الوقوع في

طوير ت , فتتركز فيلى الجانب الاجتماعيما الفوائد التي تعود عأ
 والمحافظة على ,فراد المجتمعأكبر عدد من أوتشغيل  ,يدي العاملةالأ

ل ع الصغيرة والمتوسطة, وزيادة الدخفي المشاري اموال وتشغيلهرؤوس الأ
 ا على الوضع الاقتصادي العام.القومي, مما ينعكس عمومً 

ّ:المطلبّالثاني
ّ:العملروابطّتردّعلىّ

 ,ا ما تكون تلك الروابط متعلقة بالخدمات وتقديم العملغالبً 
ات لى قيام علاقإوخدمات الصيانة, وقد تؤدي هذه الروابط  ,كالتدريب

وذات قيمة اقتصادية عالية خاصة في  ,هميةمن الأعالٍ على مستوى 
 داء العمل.أجانب التحسينات وتطوير 

ّ:الأولالفرعّ
ّ:عملّطّالمشروعّبعقداارتبّ

تدريب ال-لفنية كعقد المساعدة ا ,لائم عقود تقديم الخدماتيوهذا 
لى عهذا العقد وعادة يرد  ,وتقديم الخدمات  –جهزة والآلاتوصيانة الأ

ن صاحب المشروع يربط مشروعه مع أي أ ,جورأمالتابع العمل ال
مله ويؤدي ع ,التي يحتاجهاخرى حب العلامة والعناصر المعنوية الأصا

دم لأن من ق ؛من مالك العلامة اويتقاضى أجرً  ,شراف والتبعيةالإتحت 
ة والجودة هذه العناصر يريد ضمان استعمالها ضمن نظام الحماي

طق نشاطه في منا ةلى توسيع رقعإضافة إ ,هوالمنافسة المتبعة لدي

العمل بم جر القياأيدفع  حيث ,ن يتحمل تكاليف كبيرةأدون  ,جغرافية أخرى
 عدنية.ممر في استغلال المشاريع ال, وربما يظهر هذا الأالذي يؤديه أصلاً 

 وهنا العمل يؤديه المشروع ,عاملولكن عقد العمل محله عمل يؤديه ال
اري, شخص اعتب شراف وتبعيةإتحت  ويظهر العامل في الحقيقة ,كملهأب

التي و  ,المادة الثانية 0550لسنة ( 2ردني رقم )الأ قانون العمل إلىوبالرجوع 
يكون و  , لقاء أجريؤدي عملًا  أنثىا أو كل شخص ذكرً " :نهأب ف العاملتعرّ 
ومن كان قيد  ,حداثويشمل ذلك الأ ,مرتهإوتحت  ا لصاحب العملتابعً 

 .التجربة أو التأهيل"
ب ما صاحأ, اطبيعيً  اشخصً لا إن يكون أيجوز  ن العامل لاإوبهذا ف

كل " :نهأب ع لهمن تعريف المشرّ  امعنويً  ان شخصً ن يكو أيمكن فالعمل 
ابل و أكثر مقأ ايستخدم بأي صفة كانت شخصً  ,شخص طبيعي أو معنوي

ن يكون صاحب العمل أحول هذا التعريف في  (xii)وقد اختلف الفقهاء. أجر"
حرفة كشرط لاكتساب هذه الصفة, ويظهر في الارتباط بين مالك العلامة  اذ

 ,وصاحب العمل الذي يكون مشروعه يؤدي عمل للمشروع المانح للعلامة
 نما ارتباطإ ,فرنشايزجده ن لا شراف والتبعية, لكنالإ نه فرنشايز تحتأب

توجّهات  يعكسمستوى داء العمل بشراف والتبعية لأقانوني تنظيمي تحت الإ
الحال في علامات  هيكما , داء العمل من خلالهاأالمتفق على العلامة 

 تلك العلامات المتلقيالمشروع , حيث يطبق (xiii)الآيزو ونظام الجودة الشاملة
لضمان تطبيق المعايير والسياسات لتلك العلامات التي  ؛شرافالإتحت 
بين المشروع ن الارتباط ألخدمات في قطاعات معينة, فالظاهر تميز ا
 شروع المتلقيمولكن عقد العمل يربط عمال ال ,والمانح للعلامة المتلقي
دارة إية بشراف والتبعم من يقومون بتنفيذ العمل تحت الإهف ,والمانح للعلامة

 عن المانح. الذي يشكل وكيلاً  للعلامة المشروع المتلقي
لا إ ,صليت المردود الذي يحققه المشروع الأاوهذا الارتباط يحقق ذ

لرجوع و األى زواله إويؤدي  ,و تقدمأنه يرضخ تحت التبعية دون تطوير أ
سب ن من اكتأعند الانفصال عن المشروع المانح, خاصة و  لى نقطة البدايةإ
 لعلامةل ن, ولا يستطيع المشروع المتلقيو لخبرة والدراية الفنية هم العاملا

 لى مدد غير معينة.إعلى البقاء معه  إجبارهم

ّ:الفرعّالثاني
ّ:الارتباطّّبعقدّالشركةّ

 مًاالشراكة م بر ن يكون عقد أهو  ,كثر ملائمةربما يكون الارتباط الأ
اريع ن سعة المشذلك أ ,لهاالمتلقي والمشروع للعلامة بين المشروع المانح 

 ,خبرات فنيةو  ,موال كبيرةأورؤوس  حثيثة, االصناعية والتجارية تتطلب جهودً 
تطلب مر الذي يالزبائن, الألجذب  ؛لمتجر والمنتجاكلاًّ من  ز  مي  وعناصر ت  

تجميع العوامل المذكورة واستغلالها في مشاريع أكثر سعة وقدرة على تحقيق 
 مر من خلالوامل النجاح الأخرى, ويتم هذا الأعللقبض على  ,الاستقرار

ركاء, علاوة على الشركة التي تمتاز بذمة مالية مستقلة عن ذمم الش
عمال التجارية التي يمارسونها, في حدود حصصهم أو سؤوليتهم عن الأم
ّ.(xiv)وتلافي عيوب المسؤولية بجميع عناصر الذمة المالية ,سهمهمأ
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ي أو لأ ,ن ارتباط المشروع بآخر مالك للعلامة التجاريةإف ,لذا
مة لكلا المشروعين, وقد ءالأكثر ملا , هوى برباط الشركةعناصر أخر 

نوية, لعناصر المعالمتلقي لفي المشروع  االمانح شريكً يدخل المشروع 
أو عنصر من عناصر الملكية  عمل . فعند تقديمساس الحصةأعلى 

صل على تحلشركة ا فإنّ , لا سيما العلامة التجارية ,الصناعية والتجارية
ات أو تسويق المنتج ,دارة المصنعإأو , نفع مادي منه, كالخبرة الفنية

فمقدار الفائدة المادية التي تعود  ,تحت اسم تجاري أو علامة تجارية
على الشركة يكون مقدار حصة الشركة المانحة للعلامة التجارية أو أي 

مة التجارية ة للعلار آخر. ويتم الاتفاق بين الشركة المانحة والمتلقيّ عنص
تنفيذ, المن ناحية ات المستمرة هو من الالتزام, و ومداه على نوع الالتزام

ركة ود على الشرباح التي تعتحدد قيمة الأتساس قيمة الحصة أوعلى 
ذا ما قدمت العلامة إن الشركة المانحة ألى إشارة المانحة, وتجدر الإ

ن حتى ان تكون شريكً أيمكن  , فإنهكحصة في الشركة المتلقية كانت  وا 
لأن الشريك الموصي عادة ما يكون  ؛في شركة توصية امحاصً  اشريكً 

ن أد راأذا ما ا  لا في حدود حصته, و إأل سولا ي ,في المشروع امستثمرً 
لا بدّ أن ف ,دارة الشركةإقرارات تحكم في من حيث ال ,كثر فاعليةأيكون 

 ,دارةإو رئيس مجلس أ ,دارةإهمية كعضو مجلس أكثر أ اخذ مركزً أي
ركة , وبذلك تستطيع الشمة للمشروعحسب ما توفره قيمة العلامة المقدّ 

فلكها  رها فين تسيّ أو  ,المانحة السيطرة على الشركة المتلقية للعلامة
تشابه بذلك الدور الذي تؤديه الشركة القابضة أو يو  ,وضمن سياستها

 الشركة متعددة الجنسية.
ّ:المبحثّالثاني

ّ:للروابطالاقتصاديةّوّالآثارّالقانونيةّ
والالتزامات الناتجة عن الارتباط القانوني بين تتأثر الحقوق 

ص بالطبيعة القانونية للارتباط, وهذه الروابط تحددها المتلقي والمرخّ 
داخل معقدة, وتت الأحيانعوامل قانونية واقتصادية قد تكون في بعض 

فيها الكثير من الأوضاع القانونية, وأبرز ما تعتمد عليه تلك الروابط 
ها, وسيتمّ في ابعض المبادئ والأوضاع القانونية التي تبدو أكثر تأثيرً 

 ا.تناولها تباعً 
ّ:المطلبّالأولّ

ّ:الآثارّالقانونيةّالمترتبةّعلىّنوعّالارتباطّ
ّ:الفرعّالأول

ّ:الحيازةّ
بيل التملك أو أكانت على س العلامة التجارية, سواءً  ن حيازةإ

عكس ت ,يجار أو للرهن أو لأي تصرف قانوني آخرحيازة على سبيل الإ
وليست نية قانو هنا حيازة حيازة ال وتبدو الارتباط الذي يقوم على المنفعة,

ن الحيازة إحيث ليست حيازة بالمعنى التقليدي,  نهاأكما عرضية, حيازة 
رية, وهي مال معنوي مادية لا تتفق مع طبيعة العلامة التجاسيطرة 

 حصرنن أهاهنا يمكن و  .صةن لحيازة العلامة التجارية سمة خاإمنقول, لذا ف
 ما يأتي:ب لحيازة العلامة التجاريةالخصوصية  هذه

, ما بالتنازل أو بالتراخيصإن انتقال حيازة العلامة التجارية يتم إ -
كثر من شخص في آن لأ الترخيص أو الفرنشايز,عن طريق عقد  سواءً 
 الأشخاصيمكن أن يتملك عدد من  شياء المادية لاالأ نأ. في حين (xv)واحد
يبرر  هذا ماملكية مشتركة وليس ملكية مستقلة. و من خلال لا إ اواحدً  ئًاشي

ل ملكية يتضمن نق التصرف بالتنازل وليس البيع, لأن التنازل لا تسمية
 يملك ناقص رادة, لذا لانما هناك حد لما يتم نقله بالإإالتصرف كاملة, 

 ,التنازل عن أي حق سواهمومن  ,أو الوكيل ,أو الوصي ,أو الولي ,هليةالأ
 المالك الكامل الأهلية. لا بموافقةإ

يص عضاء تحديد شروط الترخجازت اتفاقية التريبس للبلدان الأأ وقد
امي غير لز ن الترخيص الإألا إباستعمال العلامات التجارية أو التنازل عنها, 

مسموح به, وللمالك حق التنازل عنها للغير مع أو بدون نقل المتجر الذي 
 .(xvi)تتعلق به العلامة

من قانون العلامات  00ع الأردني في المادة أجاز المشرّ وكذلك الحال 
ذا لم يتم تسجيل العلامة إللمسجل,  0598لسنة  33رقم لالمعدّ  التجارية

علم ن يأا من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب, شهرً  08التجارية خلال 
لا ا  و  ,حدد له مدة يكمل بها النواقصتو  ,تمام التسجيلإا بعدم الطالب خطيًّ 

 عن طلبه. متنازلًا  عدّ 
سنوات  ثالتسجيل بعد ثلالغاء إ تساؤل عن تحديد مدةاليثور وهنا     

 اسبابً ألم يثبت صاحب العلامة  , مامتواصلة من عدم استخدام العلامة
 هل هي مدة سقوط أم مدة تقادم؟ ,حول السبب في إلغاء التسجيل وجيهة

عمل  ان يتم فيه حتمً أالذي يجب  الموعد: تعيين تعني مدة السقوطو 
انون, رخصة قررها الق معين, وبخاصة تحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال

لا كان ا  ن يتم العمل المعين في خلالها و أبد  فهي مواعيد حتمية, لا
 .(xvii)باطلاً 

اقية ردني واتفالمذكورين في القانون الأ الموعدينن أ الذا يبدو جليً 
 :من حيثالتريبس هي مواعيد سقوط, وهي بهذا تختلف عن التقادم 

 المهمة التي تقوم بها. -0
 .إعمالهاكيفية   -8
ن ا  و  من تلقاء نفسه, إثارتهاهي من النظام العام, حيث يجوز للقاضي  -3

 يطلبها الخصوم.لم 
 نها لا تنقطع.إ  -3
 لا يقف سريانها.  -9
 ا.ا طبيعيً ف عنها التزامً لا يتخلّ   -0
, فلا يصلح أن يكون الموعدالحق الذي يسقط لعدم الاستعمال في  -2

 .(xviii)اا أو دفعً طلبً 
ل هو من خلا ,للسقوط أو للتقادم الموعد فيما إذا كانومعيار تحديد 

من  اسقوط, عنصرً ال موعدتحديد وقت استعمال الحق أو الرخصة, فيكون 
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يكون  بد أن عناصر الحق, يدخل في تكوينه ولا يتم الحق بدونه, ولا
 .(xix)الدعوى في المدة المحددةا في رفع الحق تامً 

ّ:الفرعّالثاني
ّ:الأثرّالقانونيّلتسجيلّالعلامةّ

ا منه, وتترتب ملكيته ,العلامة التجارية الحق فيها تسجيل يؤكد
دة حيازة المنقول سري عليها ذات شروط قاعتنها مال منقول, فأوبما 

لى وضع اليد, حسن النية, والسند الصحيح, إضافة التي تتطلب بالإ
, (xx)يجارحكام عقد الإأطبق عليه تما بعقد الترخيص الذي إالذي يتمثل 

 اسري عليه أحكام عقد البيع. وقد يكون الترخيص مقيدً تأو التنازل الذي 
, وبهذا يضمن مالك العلامة الممنوحة للمشروع المتلقي على سبيل بقيود

 لا يتملكها مهما طالت مدة الانتفاع. , بأنالمنفعة
 واسع, بنحوٍ لعلامة التجارية ل ن ما يؤثر على القيمة الاقتصاديةإ

, لتجاريةى العلامة اتنوع صور الاعتداء عل هو, أثر قانوني عليه رتبتوي
وما تمتاز به من سرعة  ,خاصة مع ظهور وسائل الاتصال الحديثة

ادية م اأضرارً الانتشار وسعته, وأي فعل يشكل اعتداء عليها يسبب 
بر وسائل ا, تنتشر عفعال التي تسبب ضررً وذلك لأن الأ ؛ومعنوية كبيرة

ل ن الفعأ, كما نفسه الوقت لى أنظمة قانونية عديدة, فيإالاتصال 
تطبيقها  ا للقوانين التي يجبا بذلك تنازعً يرتكب في دول مختلفة, مثيرً 

نون والقا .الأفعاللحل النزاع, نتيجة المسؤولية التي قامت من تلك 
( من القانون المدني 02لمادة )ا لالواجب التطبيق في هذه الحالة وفقً 

, في الالتزامات غير للالتزامهو قانون محل الفعل المنشئ  ,نيردالأ
 منها:, (xxi)تطبيقها لعدة اعتبارات ن هذه القاعدة لا يمكنألا إ ,التعاقدية

 نقع فيه الفعل المنشئ للالتزام؛ لألا يمكن تحديد المحل الذي و  -0
ي المختلفة في العالم ف الدولصدوره من عدد من و  ,انتشار الفعل
 لطبيعة وسائل الاتصالات الحديثة.يعود آن واحد, 

 أساسهليس من السهل تحديد مكان تحقق الضرر, الذي على  -8
 يمكن تحديد القانون الواجب التطبيق.

لفعل استمرارية ارتكاب اوسائل الاتصال الحديثة على تجدد تساعد  -3
 الإضافةب, الأفعالتكرار وقوع الضرر نتيجة تلك  ومن ثمّ  ,الضار

 العالم. أنحاء إلى الانتقالوسرعة  ,سعة الانتشار إلى
ينة, معتخضع لقانون دولة  ن بعض وسائل الاتصال الحديثة لاإ -3

لى إمما يؤدي , (xxii)والهاتف المحمول البريد الإلكترونيمثل 
 .للالتزامصعوبة تحديد محل الفعل المنشئ 

وجد أ ,في تكييف طبيعة الملكية الفكرية (xxiii)ن اختلاف الفقهاءإ -9
ها بما ففي تطبيق القانون الواجب التطبيق, فمنهم من كيّ  ااختلافً 

حق  ا يستقل عنا عينيً حقً  عدّهايتوافق والحقوق المالية, ومنهم 
الملكية بمقومات خاصة, ومنهم من جعل حقوق الملكية الفكرية 

وكل واحد من هذه الآراء  ,ذات طبيعة خاصة (xxiv)ا معنويةحقوقً 
حسب ما أخذ به من ذلك بو  ,يختلف عن الآخر ايفرز قانونً 

 اتجاهات في تحديد طبيعة هذه الحقوق. 

كون يسفقانون موقع المال  ,أموالنها أذا تم تكييفها على إف      
 وللأهو القانون الواجب التطبيق, وهذا يتناسب مع قانون دولة الاستعمال 

في الدول التي أخذت بحماية العلامة التجارية لمجرد استعمالها دون  –مرة 
ال ريخ الاستعمال, ويترتب على الاستعماويصبح من المهم ضبط ت -تسجيل

سيلة لحماية نفسها وصاحبها من المنافسة غير الأول بأن العلامة تكون و 
المشروعة, ولا يمكن تصورها بدون الاستعمال الفعلي, وعادة ما تكون دولة 
الاستعمال هي دولة موقع المشروع صاحب العلامة, ويضفي هذا الرأي قيمة 

 د القانون الواجبيحدللقيم السالفة الذكر, علاوة على تاقتصادية أخرى 
لمنتجات أو استعمال ا ,رارية تطبيقه, في حالات التراخيصالتطبيق, واستم

في أكثر من دولة, فمهما تعددت تلك الدول يبقى القانون الذي تم استعمال 
 . (xxv)واجب التطبيق القانون العلامة لأول مرة في ظله هو

أثر وكل من يت والمانح تلقين الملأ ؛مر يرفع من قيمة العلامةوهذا الأ
الواجب التطبيق, ومن ثم حقوقه  ا القانونسيعلم مقدمً  ,بالعلامة التجارية

 واجباته. و 
دير ومن الج, وقد أخذ كل من القانون الكويتي والمصري بهذا الاتجاه

حق, في ا للا ومقررً ا كاشفً ن هذا الاتجاه يجعل من حكم القضاء حكمً أبالذكر 
مر هذا الأمة أكثر من شخص في آن واحد, و على استعمال العلا تنازعحالة 

لتسجيل ا وعدت ,التي أخذت بتسجيل العلامة ةالقانونينظمة يتفق مع الأ لا
 للحق فيها, كما هو الحال في الأردن. امنشئً 

العلامة مع شخص قام من جهة أخرى قد يتزاحم شخص استعمل 
نه في ول, عالأنظمة التي تأخذ بالاستعمال يداعها, فالحكم يتغير في الأإب

 نظمة التي تأخذ بالتسجيل.الأ
ن الاتجاه الذي منح الاختصاص التشريعي لقانون دولة إلذا ف

التسجيل, يجعل العلامة التجارية وسيلة فنية تميز المنتجات والخدمات 
ة, يتم الاعتراف بها من قبل سلطة معينو والسلع التي ينتجها مشروع معين, 

م التسجيل ا, ولا يتجيلها في سجلات معدة سلفً يتم من خلال تلك السلطة تسو 
أخرى,  تطابق بينها وبين علاماتلا بعد التحقق والتأكد بعدم وجود تشابه أو إ
 .(xxvi)ويرتب منافسة غير مشروعة ,ن هذا التشابه يعد اعتداءلأ

خذت به أا على المستوى الدولي, وقد كثر ترحيبً الأ يعدهذا الاتجاه و 
ات ردني, وعلى صعيد الاتفاقيالمقارنة ومنها التشريع الأريعات معظم التش

ولي, يتم مكتب دنشاء إخذت بهذا الرأي اتفاقية التريبس, وتم أفقد  ,الدولية
يداع تبدأ الحماية الدولية في كل الدول ومن تاريخ هذا الإ ,اع العلامة فيهيدإ

ن طلب قانو ن أتفاقية الدولية, ويترتب على ذلك التي لها عضوية في الا
 هو الواجب التطبيق. ,أي قانون بلد التسجيل ,الحماية

 ,اعمومً  حقوق الملكية الفكرية ظمت اتفاقية التريبس موضوع نفاذلقد ن
من خلال وسيلة الحماية وهي التسجيل, بينما  ,اوالعلامات التجارية خصوصً 

وسيلة  ,كفلت اتفاقية باريس في المادة العاشرة منها لمواطني دول الاتحاد
ن أعلى اعتبار , (xxvii)الطعن القانونية لأي اعتداء على عناصر الملكية

 اتفاقية التريبس جاءت مكملة لما ورد في هذه الاتفاقية.
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ن الهدف هو المحافظة إوبالرغم من اختلاف وسائل الحماية, ف
 لكل من له مصلحة في المحافظة عليها ,على القيمة الاقتصادية للعلامة

 المرخص له.لى إمن المالك 
تتجاوز ن سلطة مسجل العلامة التجارية أ ومن الجدير بالذكر

لى وصف إدارية, فهي ترقى اختصاصات الموظف العام الإ
بأنها سلطة  ,(xxviii)القانون التجاري شراح ويعدّهاالاختصاص بالقضائي, 
 اعتبارات هي: ةفحص تكشف عن ثلاث

 مشروعية العلامة. -0
 الصفة المميزة لها. -8
 مطابقتها لعلامة أخرى.عدم  -3

 ,الناحية الشكلية ومهمة المسجل تجمع بين تدقيق العلامة من
ذا كانت إحيث يرفض المسجل تسجيل العلامة المخالفة للنظام العام, أو 

 .غير مميزة جاءتأو  ,تشابه علامة أخرىأنها سم الغير, أو امسجلة ب
لذي ا نخالف الرأيهنا وهنا تتضح سلطة المسجل القضائية, و 

, (xxix)ءالقضا إلى إحالتهاجب من ثمّ تو  ,سلطة غير مناسبة أنهايعتقد 
نه جهة محايدة, أ, كما لاعطّ وان المسجل هو جهة ذات خبرة أحيث نجد 
 من خلال ,ع ضمانة من سوء انفراده في القرارعطى المشرّ أومع ذلك 

عاته في حالة تم مراتوكل ذلك  ,الإداريةمحكمة المام أالطعن بقراره 
 لعلامة.االمانح ومتلقي  نالتصرف القانوني بي

ّ:المطلبّالثاني
ّ:قتصاديةّالمترتبةّعلىّنوعّالارتباطالآثارّالاّ

تختلف القيم الاقتصادية للعلامة التجارية حسب نوع الارتباط, 
عقد  أو على طبيعة ,الذي يعتمد في الغالب على معايير العمل التجاري

نشاط لالأثر الاقتصادي لبنوع العمل يبرز  رتباط, فإن اتصالهالا
قشة هذه ا في منا, وهذا يبدو جليًّ قانونيةقيمة  ويبرز ما له من ,التجاري

 ا.الجوانب تباعً 

ّ:الفرعّالأول
ّ:التداولّ

 لا في دولة معينة, كما لاإ هاوتداولاستعمال العلامة يجوز  لا
ك ن ذللأ ؛الدولةفي منطقة معينة داخل يجوز تحديد استعمال العلامة 

يحد من عملية التداول التجاري داخل الدول, وأي ممارسات أو شروط 
ساءة إ كل  تش ,كانت عقد عمل أو شركةأسواء  ,تقييدية في عقود الارتباط

 .(xxx)ا على المنافسة في السوقؤثر سلبً وتلاستعمال الحق في العلامة, 
كان مالك ذا إعادة هذا التحديد جوز تحديد مدة العقد, ويتم وي

يلجأ  لكلذ ,وقتلل حاجتهمع  دمته بعد,ق بضاعته أو خالعلامة لم يسوّ 
لى هذا التحديد للمحافظة على علامته من السقوط لعدم الاستعمال, إ

ن ألى إرة شاستعمالها لمدة محدودة. وتجدر الإفيقوم بالترخيص للغير لا
العقد  ذا نصإلا إالتراخيص بتلك العقود لا تحرم المالك من استعمالها, 

يجوز للمتلقي التنازل عن العلامة للغير  لاو  ,(xxxi)صراحة على خلاف ذلك
 دون موافقة المالك.

قامة دعوى التقليد, فهو مجرد عامل أو إالحق في  المتلقييملك  ولا
ذا نص العقد على خلاف ذلك, ويكون في هذه الحالة في مركز إلا إشريك 

د, قامة دعوى التقليإالمالك الموافقة على ذا لم يمنح إما أالوكيل عن المالك, 
ق حسب الاستحقا فللعامل أو الشريك الرجوع عليه بأي من دعوى التعرض أو

 دعوى المنافسة غير المشروعة. إلىمقتضى الحال, أو يلجأ 
ونلاحظ ارتباط تلك القيود بالقيمة المالية والمعنوية التي تشكل عناصر 

 ارية.القيمة الاقتصادية للعلامة التج
يجابية  المتحققة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية ن النتائج الإإ

فرضت منح تراخيص لاستغلال العلامة التجارية للحد من  ,وحتى السياسية
كل ضحى يشأن نقل التكنولوجيا إ, كما لأصحابهاالممارسات الاحتكارية 

خاصة  ,ومنها العلامة التجارية ,ا في نقل عناصر الملكية الفكريةا مهمً هاجسً 
 ا(, مما يجعلها تشكل دعمً KNOW- HOW) بالمعرفة الفنيةما يرتبط 

نوعية و الوطني, من خلال كميات السلع  للاقتصادا نعاشً ا  و  ,للنشاط التجاري
 كيلوتش ,سواقرة المالكين لتلك العناصر على الأللحد من سيط ؛الخدمات

ط لضبملة بها, وتحقيق عناصر امنافسة مشروعة بين المشروعات العا
كينة العامة, علاوة والس ,من العاموالأ ,داري من توفير الصحة العامةالإ

وتتميز العلامة التجارية بين حقوق الملكية  ,لعاملةيدي اعلى تشغيل الأ
ذلك لصلتها و  لى المتجر,إالصناعية والتجارية بالقيمة المالية التي تضيفها 

 لى جودته, بحيثإ االمنتج الصناعي استنادً  تميزبالصناعة من جهة, و 
نها ترافق البضائع التي تتداولها متاجر معينة ذات أليه, كما إيجذب العملاء 

 طابع خدمي من جهة أخرى.
وعلى نطاق التجارة الدولية, تشجع تداول السلع والخدمات,      

ة رفع مستوى المنافسل ,وانتشار المنتجات ومخرجات المصانع والمشاريع
دمة السلعة والخكلّ من المشروعة بين التجار, وهذا ما ينعكس على نوعية 

ز لتقديم حواف وتوفير ,لى تسويق البضائعإا, كما تمتد المنافسة موأسعاره
 . (xxxii)منتجات عالية الجودة, والتحفيز على تطويرها

تداولها  نن القيمة الاقتصادية للعلامة التجارية تكتسب قيمة أكبر مإ
لى التجارة الدولية, وكلما اتسعت مساحة إداخل البلاد, عندما تتعداها 

ي قيمتها, وكذلك قيمة البضائع والخدمات الت وعلتازدادت شهرتها  ,انتشارها
الوطني والدولي في آن واحد,  الاقتصادملها, وهذا له أثر ايجابي على تح

النشاط الصناعي والتجاري على الصعيدين الوطني  من خلال ازدياد  
زيادة العمالة, وتداول المواد فروع للمتاجر والمصانع, و  , وفتح  (xxxiii)والدولي

يرادات والضرائب والرسوم, وهذا ما يعكس أهمية التسجيل ولية, ومن ثم الإالأ
 الدولي.

وهذا  ,تعلق بها الجمهور ,وانتشار وكلما كان للعلامة التجارية رونق
ومن ثم قيمتها, التي يضاف لها قيمة التراخيص التي  ,ما يزيد من شهرتها

من مة الترخيص للعلا نّ إولعلّه لا يعدونا القول تعطى لمختلف النشاطات, 
ا.ا صناعيً رسمً قد يمثّل  هذه الناحية
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ة التجارية والعلام ,وفي ظل التنظيم القانوني لحقوق الملكية الفكرية عامة
 مامأن اعتماد الدول النامية لتكنولوجيا الدول المتقدمة يضعها إف ,خاصة
 خيارين:

دفع تعويضات للشركات المالكة للتكنولوجيا  -الخيار الأول
 إقبالعلى و , أسعارهالاستعمالها بدون ترخيص, وهذا يؤثر على 

ضرار أوما يتبعه من  ,نتاجتوقف الإ وقد يؤدي إلى المستهلكين عليها,
 .(xxxiv)للعمال والمنتجين ومن ثم الاقتصاد الوطني

ي هو جديد ومفيد ف الترخيص للحصول على ما -الخيار الثاني
شمل والتوسع في نطاقه لي ,نتاجلتطوير جودة الإ ؛مجال التقدم الصناعي

 .(xxxv)المنافذ المختلفة للتنمية الاقتصادية
ط من الآليات المهمة لرب ,العملداء أوتعد الروابط التي تقوم على 

نقل التكنولوجيا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقدم العلمي لكل بلد, 
 سعت المنظمات الدولية , حيثويتم الحصول عليها بوسائل قانونية

 ,)UNCTAD()xxxvi(لوضع مبادئ لتلك الوسائل, ومنها منظمة الانكتاد 
دّى إلى الأمر الذي أنقل التكنولوجيا, تقنين سلوك ل االتي أعدت مشروعً 

 كثير من تشريعات الدول النامية بمبادئ هذا التقنين.تأثر 
 ,(WIPOالمنظمة العالمية للملكية الفكرية )ومن هنا, فقد أدّت 

رشادات في مجال التراخيص لصالح صدار دليل الإإفي مهمًا  ادورً 
للتنمية مم المتحدة , ودليل منظمة الأ(xxxvii)البلدان النامية

الضمانات والتعهدات في عقود المتعلق ب, (xxxviii)(UNIDOالصناعية)
رشادات لعقود نقل التكنولوجيا الصادر ودليل الإ ,0525 نقل التكنولوجيا

 .(xxxix)8119عن جمعية خبراء التراخيص في الدول العربية في 
ّ:الفرعّالثاني

ّ:للمشروعالقيمةّالاقتصاديةّّ
 ,(xl)لعلامة التجاريةل والمتلقين الروابط بين المشروع المانح إ
لنظام العام والآداب العامة, وعدم المشروعية يتعلق ا ن تنسجم معأيجب 

ذا كان إبالعلامة ذاتها دون البضائع والخدمات التي تشكل موضوعها, ف
ى لإوغير قابل للتداول, فلا يؤدي  ,للنظام العام االموضوع مخالفً 

اتفاقية باريس في المادة السابعة منها, وقررت  ذلك بطلانها, وقد نظمت
 . (xli)دون تسجيلها كون طبيعة المنتج الذي يحمل العلامة حائلاً ت ن لاأ

مات حسب قانون العلا ,للعلامة التجارية القيمة الاقتصاديةوتبدأ 
وتستمر طيلة فترة التسجيل,  ,من وقت تسجيلها ,ردنيالتجارية الأ

 منها:واقتصادية ويترتب على التسجيل آثار قانونية 
 ملكية العلامة تثبت لمن سجلت باسمه.ن إ -0
انون وق ,العقوبات التي نص عليها قانون العلامات التجاريةن إ -8

تطبق على حالات الاعتداء على العلامات  ,علامات البضائع
 .(xlii)المسجلة دون غيرها

 ,لخفيةب االمالك في ضمان العيو  إلىيرجع ن أ المتلقييستطيع  -3
 أو احتج الغير ,ا استحقت للغيرذإوالاستحقاق, ف ,والتعرض

ن العلامة بطلا لإقرار ,المالك إلىفيتم الرجوع  ,سبقية التسجيلبأ

اريخ سنوات من ت خمسبعد التسجيل, وتسقط دعوى الاستحقاق بمرور 
 .(xliii)طلب التسجيلتقديم 

ا نمإ ,معيّن عند حد -بما هو معلوم–ولا يقف التطور الاقتصادي 
 نشطة جديدة لتلبية الحاجات المتجددة بين المشروعات الاقتصاديةأيفرز 
 ,من جهة مة بين زيادة التبادل التجاري للسلع والخدماتءلموال ,ذاتها

 .من جهة أخرى الإنتاجضمانات المحافظة على التقدم في مجال و 
كلما ف ,لى قيمتهاإأهمية اقتصادية تضاف  بضائععلامات الخذ أوت

ن أيما و س ,كبرأكون لها قيمة اقتصادية ت ,كانت العلامة محل حماية قانونية
لى إمد المشرع فقد علذا , التصرفات القانونية الواردة عليها ترتبط بتسجيلها

ات التي التي قصد بها كل البيان ,تنظيم علامات البضائع )البيانات التجارية(
أو  ,اومقداره ,عددها إلىوالتعرف  ,إيضاحهاتوضع على البضائع لغايات 

ها أو عناصر تركيب ,إنتاجهاأو  ,أو مصدرها ,أو وزنها ,أو طاقتها ,مقياسها
والغرض من هذه العلامات هو مساعدة المستهلك في التعرف  ,ومواصفاتها

على البضاعة بطريقة مادية, من خلال بت عناصر البضاعة, وتثّ  إلى
لا تعد هذه البيانات من حقوق الملكية الفكرية, و  ولا ,يهاعل كتابتها أو طبعها

يتمتع التاجر الذي يضع تلك البيانات على منتجاته بحق الاحتكار لها, 
وظيفة ل ةتؤدي علامات البضائع وظيفة مشابهويجوز للغير استعمالها. و 

 مارسه بعضوهي حماية الجمهور من الغش الذي قد ي ,العلامات التجارية
 .(xliv)نها تشجع المنافسة المشروعة في التعاملات التجاريةأالمنتجين, كما 

وكذلك اتفاقية باريس للملكية  ,(Tripsاتفاقية التريبس ) ألزمتوقد 
دراج البيانات التجارية ضمن قواعد الملكية إعضاء بالأ ,(0502الفكرية )
ا في تمييز مهمً  ادورً  تؤديكونها  ؛لصلتها الكبيرة بالعلامات التجارية ؛الفكرية

 .(xlv)ونوعيته الإنتاجالبضائع والخدمات من حيث مصدر 
وهذا يضيف قيمة اقتصادية للعلامة والبضائع التي تحمل العلامة, 

لتي يطلبها ا اعة, أو الخدمة  البض لى معرفة مكونات  إا ما يلجأ المستهلك فغالبً 
على للحصول على مواصفات تحملها تلك أيدفع قيمة سها, وربما ئومنش

 العلامة دون غيرها.
ا, ا قضائيً قد يتضمن طابعً ف, داريإ ن التسجيل عملأمن المعلوم و 

, هذا الأثر قانوني كز القانوني الذي يترتب عليه أثريمكن استشعاره من المر 
العلامة التجارية حسب لحال في كما هو ا االتزامً  ن ينشئأما إمن شأنه 

ي ف لحقٍ  اا أو كاشفً ن يكون مقررً أما ا  نظمة القانونية التي أخذت به, و الأ
 لها.سبقية استعماأالتي أخذت بحماية العلامة من  ,رىنظمة القانونية الأخالأ

ّ:خاتمة
إن الروابط التي ظهرت بين العلامة التجارية كوسيلة ائتمان لمالكها 

لة النشاط, وبين المشروعات في ي لدو القوم , وكمصدر للدخلتلقيوللم
بلد العلى و  ,الصعيد الدوليينعكس أثرها على  ,وضاع القانونية المستحدثةالأ

علمي الاقتصادي والفني وال ىمستو الا على معتمدً  ,الأصلي للعلامة التجارية
هم في , وقابليتهذا الترابطمع جماهيري تفاعل الال وجدوالاجتماعي, الذي ي
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ثمار للاست اتشكل مصدرً  أنهاكما , والإبداعالبحث العلمي والابتكار 
 :الآتي من خلال جنبيالوطني والأ

ن صاحبه من مكّ إن العلامة التجارية مال معنوي منقول, ي   -0
روابط بين  كفهنال بمختلف أنواع التصرفات القانونية,التصرف به 

مثل , ةالمستحدثنشطة الأالتصرفات الواردة على العلامة التجارية و 
اعدة الذي قد يتم عن طريق المس نقل التكنولوجياعقود الفرنشايز و 

ير من , فكثوعقود الاندماج الزراعي والصناعي ,والتدريب ,الفنية
 اجديدً  اظهر منتجً ت  ّ،الصناعات البسيطة التي تحمل علامة تجارية

, لذا وميزات تكون محل جذب العملاء ,يحمل تكنولوجيا جديدة
المشروع الحديث أو الصغير و ن الروابط بين العلامة التجارية إف

ن م من ناحيتين:يحقق الهدف  ,الذي ينطلق عبر تلك العلامة
لذي ا ومن ناحية المشروع ,ناحية العلامة فيزيد انتشارها وقيمتها

 سواق الوطنية والدولية.في الأ وينتشر ,بسرعة طلقي  
طراف أومصالح  ,تلك الروابط يحدد نوع الارتباط المفاضلة بين -8

شطة نذا كانت الأإع النشاط الذي يرتبط بالعلامة, فونو  ,العلاقة
فضل هو الأأو عقد الشركة فيكون عقد العمل  ,تنصب على العمل

 ,ععمال هذا المشرو لو  بالعلامة, للمشروع المرتبط اكثر ضمانً والأ
 أفضل النتائج. قلتحقيوذلك 

هي  والفرنشايزفالشركة والترخيص  ,صناعيةنشطة كانت الأ إذاأما 
مة في الروابط بين المانح والمتلقي, ويبقى الفرنشايز ءالأكثر ملا

المشاريع التي تحمل الطابع التسويقي والخدمي كالمطاعم  من
 ذلك من مشاريع. إلىوالفنادق وما 

 اثرً أو  قيمة اقتصادية ابحد ذاته (التسجيلنونية )االحماية الق عدت -3
ة , من خلال نشر العلاموقانونية بعاد مالية ومعنويةأ, ذات اقانونيً 
ائع ا من عناصرها, والبضا عبر المشاريع التي تشكل عنصرً دوليً 

ا جنائيً ا و في حمايتها مدنيً  التسجيل ودور .والخدمات التي تحملها
 ,من الاعتداء عليها, يشكل آلية للتعامل بها من حيث تداولها

ن فضلًا ع في الأمور المتعلقة بها, والقانون الواجب التطبيق
 بدولة التسجيل. ربطها

لمشرع ادفع العلامة التجارية بالبيانات التجارية,  ن ارتباطأكما  -3
قيمة  مما منحهاإلى تنظيمها في قانون علامات البضائع, 

قيمة و التراخيص الممنوحة لها,  بينروابط ال أظهرتقتصادية ا
فالعملاء يختارون السلع التي البضائع والخدمات التي تحملها, 
 يطلعون على تكوينها ومحتواها.

همية الاقتصادية عندما تعبر العلامة التجارية حدود وتزداد الأ -9
الدولة, وتدخل في نطاق الدولية, وتخضع للاتفاقيات الدولية, 

 ازمنيً  احدد سقفً و حماية,  أنظمةن المشرع الدولي وضع أونجد 
ها قيمت قانونية مهمة انعكست على اب آثارً مما رتّ للتسجيل, 
 .الاقتصادية

 الاختصاصإن امتداد الحماية إلى النطاق الدولي, يرتب تنازع  -0
ما حدد ملعلامة التجارية, تداولة لالقانونية الم الأنظمةالتشريعي بين 

ن أهو قانون بلد التسجيل, ووجدنا و القانون الواجب التطبيق  -غالباً -
مر من لحظة ذا الأيمنح المتعاملين الارتياح من معرفة ه الأمرهذا 

 التعاقد.
ساس على نطاقين: الوطني الذي يشكل الأهذا التسجيل يكون 

ّللتسجيل الدولي, ويمنح العلامة قيمتها الاقتصادية من حيث:
ي ترد على تالقانونية الما يرتبه من آثار قانونية تتعلق بالتصرفات  -أ

 العلامة.
لكترونية, كونها ن الاعتداء, خاصة عبر الوسائل الإحمايتها م -ب

 وعابرة للحدود. ,وسريعة ,وسائل واسعة الانتشار
وكل ما يخضع للقواعد القانونية التي تطبق بخصوص قواعد تنازع  -ج

لتحديد  ,إسنادالاختصاص التشريعي, حيث يعد مكان التسجيل ضابط 
القانون الواجب التطبيق, ويحدد النظام العام من حيث الزمان ومكان 

 التطبيق.
ردني مدد المشرع الأنهجها  التي سار علىلقد حددت اتفاقية التريبس  -2

 لىإلى مسجل العلامة, إوهو تقديم الطلب  ,إيداعهاالتسجيل, من 
وهذا ما يجعل من تلك المدد  استمرار استعمالها خلال مدة التسجيل,

نه, ا متندمج بالحق في العلامة, وتصبح جزءً  ,طسقو لالمتعلقة با
وبطبيعة الحال هذا يختلف عن مدة التقادم, وهذا ما يزيد من قيمة 

 العلامة كونها تشكل وسيلة للمحافظة عليها.
رخيص وسيلة رقابة على ت بل أيضًا ,لا يعد التسجيل وسيلة حماية فقط -2

منع المشرع الدولي قد له, ف العلامة واستغلالها من قبل المرخص
ما منع تحديد , كالإجباريوالوطني الترخيص  ,المتمثل باتفاقية التريبس

 لأن هذا التحديد يحدّ  ؛لامة في منطقة معينة داخل الدولةاستعمال الع
 امن تداول البضائع والخدمات التي تحمل العلامة, ومن ثم من قيمته

عليها, فوظيفة العلامة هي الانتشار, وأي عمل يحد منه  ن لم يقضإ
 يعد منافسة غير مشروعة.

انات ا البييضً أفقد شمل التسجيل  ,لى تسجيل العلامةإ بالإضافة -5
ظهار إمن خلال  وتقويها التجارية, وهذه البيانات تعزز العلامة

المكونات المصنوعة منها البضائع الحاملة للعلامة, وكل ما يتعلق 
 ,صبحت تلك البيانات تأخذ صفة العلامة وتتبعهاأودتها, بحيث بج

تلك ب ألحقتنما إنها ليست من حقوق الملكية الفكرية, أبالرغم من 
 العناصر من خلال التسجيل.

ذا ما حملت إنها تزداد إا كانت قيمة البضائع والخدمات, فمهم -01
ثقة الجمهور, لذا من خلالها على  حازت علامة تجارية ذات سمعة

ارها, شياء التي تحملها, كما تزيد من انتشما تزيد العلامة قيمة الأ افكثيرً 
تعلق العملاء بها.تزيد في و 
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 وضاع القانونية المستحدثةمع الأ ليهاإالمشار  الروابط نإ -00
والتطوير العلمي  والإبداععامل مهم من عوامل الابتكار 

 للسلع أو أدوات تصنيع تلك السلع وتسويقها سواءً  ,والتكنولوجي
 وتداولها.

ّ:والمراجعّالهوامش
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